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  هـ1446

الموافق  ه25/06/1446
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 ᢝᣘف الموضوᘭ التص 

كة غᢕᣂ  اسᙬثمار  ᡫᣃ أموال لدى
  مرخص لها

  

  الوقائع

ᢝ أن  تتلخص   
ᡧᣚ وقائع هذه الدعوى ᢝᣘمنازعاتتقدَّ  المد ᢝ

ᡧᣚ لجنة الفصل ᣠم إ ᗷ ةᘭدعوىالأوراق المال 
كة  متضمنة أنه ᡫᣃ ᢝ

ᡧᣚ عليها ᣘق المدᗫᖁتتب عن طᜧـ (أ)اᗷ )50,000 (سᘘمᗷ قدره هم ᢝᣠلغ إجما
م بᙫنود العقد محل الدعوى ولم تقم بᘌឝداع 150,000( ᡧ ᡨᣂعليها لم تل ᣘأن المد ᣢض ع ᡨᣂعᗫال، وᗫر (

  ឝعادة رأس المال مع الأرᗖاح. بوطلب الحᜓم بឝلزام المدᣘ عليها  . الأرᗖاح
ظرت وقد    

ُ
ᢝ  الفصل لجنة قرار  ᚽشأنها  وصدر  الدعوى، ن

ᡧᣚ ة قوراالأ منازعاتᘭرقم  المال
ᢝ ه1446لعام  1/2024لͭدͭ 5405

ᡧᣔالقا ،  : ᢝ
ᡨᣍالآᗷ  

" ᢝᣘالمد ᡧ ᢕᣌتتاب بᜧطلان اتفاق الاᗷ :ᢻًعليها و  أو ᣘكة المد ᡫᣄال .  
 ᢝᣘالمد ᣠأن تدفع إᗷ عليها ᣘإلزام المد :

᠍
 قدره  ثانᘭا

᠍
  ) رᗫال. 150,000مائة وخمسون ألف (مᘘلغا

: رفض ما عدا ذلك من طلᘘات
᠍
 ". ثالثا

ᗷلِ   
᠑
كة  تغوأ ᡫᣄالمالᣘــــخ ب سخة من القرار   عليها دᗫبتار)--( ــــخᗫتارᗖو ،)--( ل تتقدمᘭمذكرة  ها توكᗷ

 : ᢝ
ᡨᣍه، تضمنت الآᘭعل 

᠍
  اسᙬئناف طعنا

ᢝ تكيᘭف الواقعة محل الدعوى واسᙬندت عᣢ نصوص نظامᘭة أسᘘاب الاسᙬئناف: "
ᡧᣚ أخطأت اللجنة

ᗷ ᢝعض التفاصᘭل والحقائق المؤثرة عᣢ صحة 
ᡧᣚ انهلادون النظرᘭᗖف وᘭا تكيᣢالنحو الع  : ᢝᣠتا  

كةالأن طᖁح  . 1 ᡫᣄ  عليها ᣘق الوساطة: يتلخص   المدᗫᖁطᗷ سᛳة ول᜻صفتها مالᗷ ان أصالة عن نفسها᛿
 ᢝ

ᡨᣎل᛿عليها الأمر أن مو ᣘكة المد ᡫᣄال  ᢝᣠالتاᗖكة، و ᡫᣄة لل᜻صفتها مالᗷ ح الأسهم للتداولᖁطᗷ قامت
ᘌض 

᠍
ᢝ طرحا

ᡨᣎل᛿ح الذي جرى من موᖁل الط  
᠍
ا المنوط بها الذي س دورهار تمتها أصᘭلة و صفᗷ نظامᘭا
ᢝ اتفاقᘭة الاᜧتتاب ᗷᜓل شفافᘭة ووضᖔح

ᡧᣚ ه الفقرة (أ) و(ب) و(ه) من المادة  ،عكستهᘭنطبق علᗫو
ة( ᡫᣄموجب  )الثالثة عᗷ ةᘭة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالᘭمن لائحة أعمال الأوراق المال

ͭ لصادر ᗷالمرسوم الما ᘭةلمالم السوق ا عᣢ نظابناءً ،)--(وتارᗫــــخ )--(القرار رقم  وتارᗫــــخ  30لᢝᣟ رقم م
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فقد نصت المادة  ،)--(وتارᗫــــخ )--(ه المعدلة ᗷقرار مجلس هيئة السوق المالᘭة  رقم 2/6/1424
ة( ᡫᣄأنه  )الثالثة ع ᣢل عᘭصفة أصᗷ ثناءات من التعاملᙬالاس ᣢتع’ع ᡧᣎثᙬسᛒ (صفته أᗷ امل الشخص

 ᢕᣂة غᘭورقة مال ᢝ
ᡧᣚ ᢿًᘭأص ᢝ

ᡧᣚ ة إلاᘌتلحا تعاقدᚏالآت ᡧ ᢕᣌالت ᡧ ᢕᣌ :1 مارسᘌ أنه ᣢإذا قدم الشخص نفسه ع (
ᢝ أوراق مالᘭة. 

ᡧᣚ شاط التداولᙏ2(  ᣢحث أشخاص من الجمهور عᗷ شᜓل منتظمᚽ إذا قام الشخص
ᢝ أوراق مالᘭة. ب) لغرض تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة،

ᡧᣚ ارة "الأشخاص من  التعاملᘘفإن ع
. ه) ᛒسᙬثᡧᣎ من التعامل إصدار لᘭماؤسسات السوق الالجمهور" لا ᘻشمل م ᡧ ᢕᣌثنᙬة، والأشخاص المس

وᗫؤكد ذلك ما  نص علᘭه التمهᘭد  ‘.. شخص لأسهم أو أدوات دين أو مذكرات حق الاᜧتتاب الخاص ᗷه
ᡧ الأطراف الذي جاء فᘭه  ᢕᣌم ب ᢔᣂالعقد الم ᢝ

ᡧᣚ انت ’الوارد᛿ عليها لما ᣘكة المد ᡫᣄسجل تجاري رقم:  ال
كة (% من ᣢ85 ع ذتقد استحو  )1010830430( ᡫᣃدخوله   ،)بᗷ رغبته ᢝ

ᡧᣍدى الطرف الثاᗷث أᘭوح
ᡧ المقᘭد لدى  ᢕᣌسجل المساهم ᢝ

ᡧᣚ ك مساهمᗫ ᡫᣄكة  جهة (أ)ك ᡫᣃ ᢝ
ᡧᣚ(أ)  دارة شؤونឝوالمتخصصة ب

᛿اء وលدارة ᘻسيᢕᣂ أعمال أᙏشطة  ᡫᣄكة (ال ᡫᣃعة  )بᗷعليها لوالتا ᣘكة المد ᡫᣄه  لᘭأعلᘘةلتقت إرادة ورغ 
ᡧ لطا ᢕᣌᜓامل  ،رفᗷ ةتهما المليأهوهماᘭوفق البنود التال 

᠍
 ونظاما

᠍
عا ᡫᣃ ة ᢔᣂالبند ، ‘عت ᢝ

ᡧᣚ ةᘭوقد نصت الاتفاق
 ᣢانات عᘭ᜻توضيح ألفاظ ال ᢝ

ᡧᣚ :عليها  -1’الأول ᣘكة المد ᡫᣄكة  ال ᡫᣃ ᣢالمستحوذة ع ᢝᣦ)2. )ب- 
كة  ᡫᣃ)ة )بᘘتم الاستحواذ عليها ب س ᢝ

ᡨᣎكة ال ᡫᣄال ᢝᣦ :85 .%3-  كة ᡫᣃ)(سها أᛳكة تم تأس ᡫᣃ ᢝᣦ :من 
كة المدᣘ عليها ᘘل ق ᡫᣄكة  ال ᡫᣃ ندمج معᙬوس . ᡧ ᢕᣌاء المساهم᛿ ᡫᣄداع  )ب(لإدارة شؤون الᘌتمال إᜧعد اᗷ

᛿اء  ᡫᣄالغ الᘘة ،مᘭتم عملᙬسجل  -4. جهة (أ)الاندماج وفق نظام  وس ᢝ
ᡧᣚ ك المساهمᗫ ᡫᣄالمساهم: هو ال

ᡧ لدى  ᢕᣌكة جهة (أ)المساهم ᡫᣄال ᢝ
ᡧᣚ ومن امتلك أسهم‘، ᛿اف من مو᛿ وهذا توضيح ᢝ

ᡨᣎة  ل᜻كة مال ᡫᣃ أنهاᗷ
وط، ولم تقم ᗷطرحها عᣢ سᘭᙫل ل ᡫᣄمستوف لل ᢝᣤشᜓل نظاᚽ تتابᜧطرحها للاᗷ كة وقامت ᡫᣄل

ᢝ ذلك إᣠ ترخᘭص لطᖁح أسهم مملوكة لها، مما ᘌكون اسᙬناد اللجنة عᣢ  الوساطة أو 
ᡧᣚ ه ولا تحتاج ᢕᣂغ

كة ’ ᡫᣃ ح أسهمᖁكةتم بواسطة  (أ)أن ط ᡫᣄال ᣘللد  عليها المد ᡧ ᢕᣌبᙬرةائولم ي ᣘعليها مؤسسة أن المد 
ᢝ مم

ᡧᣚ ة مرخص لهاᘭصسوق مالᘭخ ᡨᣂات الᘘثناة من متطلᙬست مسᛳب، ولᛳت ᡨᣂشاط الᙏ ارسة ...‘  ᢕᣂغ
ᢝ جرى ذكرها. 

ᡨᣎارات الᘘللاعت 
᠍
وលذا تقرر ذلك فإن اللجنة لا تختص ᗷالنظر وفق الطᖁح  صحيح وفقا

ᣘكة المد ᡫᣄون ال᜻ة محدو  الماثل لᘭكة ذات مسؤول ᡫᣃ ᢝᣦة من  ،دةعليها وᘭت المادة الثان وقد نصَّ
مع مراعاة أحᜓام المادة الثالثة من هذا النظام، ᘌقصد ᗷالأوراق المالᘭة ’عᣢ أنه: نظام السوق المالᘭة 

 ᢝ
ᡨᣍأᘌ ل والتداول. ب -"أ لأغراض هذا النظام ماᗫᖔلة للتحᗷات القا᛿ ᡫᣄلة  -أسهم الᗷأدوات الدين القا

ᢝ تصدرها الᡫᣄ لل
ᡨᣎات أو الحكتداول ال᛿دات الوح -أو الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة. ج ة،وم

أي أدوات تمثل حقوق أرᗖاح المساهمة، وأي حقوق  -الاسᙬثمارᗫة الصادرة عن صناديق الاسᙬثمار. د
ᢝ توزᗫــــع الأصول أو أحدهما 

ᡧᣚ ...‘ . ᣘكة المد ᡫᣄتضح من المادة أعلاه أن أسهم الᗫج عن   وᖁعليها تخ
 
᠍
ᢝ للة مالᘭة قاᗷل كونها أوراقا

ᡧᣚ ت الفقرة (أ) منتداول ᡧ من نظام   السوق المالᘭة، ᛿ما نصَّ ᢕᣌالمادة الثلاث
ᢝ منازعات الأوراق المالᘭة" تختص ’السوق المالᘭة عᣢ أنه: 

ᡧᣚ لجنة الفصل" ᣥسᘻ شᜓل لجنةᘻ
ᢝ نطاق أحᜓام هذا النظام ول

ᡧᣚ تقع ᢝ
ᡨᣎالمنازعات ال ᢝ

ᡧᣚ الفصلᗷ ة ولوائح الهيئة والسوقᘌذᘭوائحه التنف
ᢝ الحا كز ومر 

ᡧᣚ ماتهاᘭداع ومركز المقاصة وقواعدها وتعلᘌكون لها جميع لإᗫق العام والحق الخاص. و
ᢝ الدعوى

ᡧᣚ ة للتحقيق والفصلᗫور ᡧᣆات الᘭمنازعات ، ‘... الصلاح ᢝ
ᡧᣚ وقد استقر عمل لجنة الفصل

ᢝ السوق ا الأوراق المالᘭة عᣢ انحسار اختصاصها عن
ᡧᣚ المدرجة ᢕᣂات غ᛿ ᡫᣄة، اللممنازعات الأسهم للᘭ

ᢝ العدᘌد من القرارات الصادرة عنها، وم
ᡧᣚ ــــخ --(نها القرار رقم: وذلكᗫوالقرار رقم: ()--() وتار ،-- (

ᢝ منازعات الأوراق المالᘭة  . )--(خ وتارᗫــــ
ᡧᣚ م ذكره؛ فإنه لا اختصاص للجنة الفصل وᗖناءً عᣢ ما تقدَّ
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᠍
ᢝ ث ᗷحابتداءً، و᛿ان عᣢ الدائرة مصدرة القرار  الدعوىبنظر  ولائᘭا

ᡧᣚ ل الدخولᘘمسألة الاختصاص ق
من إقامة  ولما ᛿ان المستأنف ضده يهدف ᘌكن ثمة دفع من الأطراف ᗷذلك.  موضᖔع الدعوى ولو لم

جا  ᡨᣂاس ᣠدعواه إ ᢝ
ᡧᣚ ها᜻متلᘌ ᢝ

ᡨᣎمة الأسهم الᘭعليها ع ق ᣘكة المد ᡫᣄموجب  الᗷتتاب أسهم؛ᜧة اᘭاتفاق 
 ا ᗫةلدعوى ينعقد للمحاᝏم التجار فإن الاختصاص بنظر ا

᠍
إᣠ المادة السادسة عᡫᣄ من نظام  سᙬنادا

 : ᢝ
ᡨᣍالآ ᣢت ع ᢝ نصَّ

ᡨᣎة، والᗫم التجارᝏالمحا’ ᢝ
ᡧᣚ النظرᗷ تختص المحᜓمة : ᢝ

ᡨᣍالفات . الدعاوى والمخ4الآ
᛿ات ᡫᣄالناشئة عن تطبيق أحᜓام نظام ال ..‘ .  

2᛿ح موᖁأن ط . ᡧᣎثᙬح مسᖁط ᢝ
ᡨᣎح الᖁامات المستمرة: وفق قواعد ط ᡧ ᡨᣂة والالᘭرت صدأ لأوراق المال

فت الدائ َّᘭإذ ك ، ᡽ᣖف خاᘭتكي ᣢقرارها بناءً ع ᣠالدائرة الأو 
᠍
 خاص رة الطᖁح محل الدعوى طرحا

᠍
، ا

ᗷ ᢝطᖁح ارها بناءً وأصدرت قر 
ᡨᣎل᛿ام موᘭصحيح، فعند استصحاب ما سبق ذكره من ق ᢕᣂه وهذا غᘭعل

 ᡫᣃ (أ)كة أسهم  ᢔᣂع ᡫᣄعليها  كةال ᣘيت المد ᢝ
ᡨᣎل᛿مملوكة لمو ᡧ ᢕᣌكت ᡫᣄار الᘘاعتᗷللدائرة الموقرة أن   ضح

امات الطᖁح  طᖁح م ᡧ ᡨᣂة والالᘭح الأوراق المالᖁه المادة السادسة من قواعد طᘭتنطبق عل ᡧᣎثᙬس
 
᠍
وطا ᡫᣃ أوردت ᢝ

ᡨᣎمن تطبيق القواعد، فقد ن المستمرة، وال ᡧᣎثᙬح مسᖁح طᖁار الطᘘت المادة لاعت صَّ
  السادسة من قواعد طᖁح الأوراق

᠍
وطا ᡫᣃ أوردت ᢝ

ᡨᣎامات المستمرة، وال ᡧ ᡨᣂة والالᘭح  المالᖁار الطᘘلاعت
 طر 

᠍
أ. دون الإخلال ᗷلائحة أعمال الأوراق المالᘭة ولائحة ’مسᙬثᡧᣎ من تطبيق القواعد عᣢ أنه:  حا

ᢝ أي من الحالات الآتᘭة: عمؤسسات السوق المالᘭة، ᘌكون الطᖁح مسᙬثᡧᣎ من متطلᘘات هذه القوا
ᡧᣚ د

ᡧ رᗫال سعودي) إذا ᛿ان الا8 ᢕᣌة ملاي ᡫᣄقل عن عᘌ مة الأوراق المطروحةᘭامل ق᛿ ᢝ
ᡧᣚ تتابᜧ  أو ما

 
᠍
وط الآتᘭة: أ  ᘌعادله، وذلك وفقا ᡫᣄلل 

᠍
ᢝ عᡫᣄ شهرا

ᡧᣎمن مرة واحدة خلال الاث ᡵᣂᜧح أᖁة  . ألا يتم الطᘭالتال
ᢝ . أن ᘌكون الاᜧتتاب ب لاᜧتمال عملᘭة الطᖁح. 

ᡧᣚ 
᠍
ᡧ مطرو   الأوراق المالᘭة مقتᣆا ᢕᣌخمس ᣢع 

᠍
علᘭه  حا

ᡧ والعملا  ᢕᣌن من فئة العملاء المؤهلᗫᖁثمᙬالمس ᢕᣂلغ أو أقل (من غᘘألا يتجاوز الم ᣢع ،( ᡧ ᢕᣌء المؤسس
ᢝ ألف رᗫال 

ᡨᣎمائ ( ᡧ ᢕᣌن من فئة العملاء المؤسسᗫᖁثمᙬالمس ᢕᣂه (من غᘭل مطروح عل᛿ ᢝ
ᡧᣚ تب ᡨᣂالم

ᢝ الاᜧتتاب (من غᢕᣂ الج. إقرار ا سعودي أو ما ᘌعادله. 
ᡧᣚ ه المشاركᘭن من فئة مطروح علᗫᖁثمᙬلمس

) للطارح أو مؤس ᡧ ᢕᣌوالعملاء المؤسس ᡧ ᢕᣌح العملاء المؤهلᖁه الطᘭحال توج ᢝ
ᡧᣚ) ةᘭسة السوق المال

 ᣢتب ع ᡨᣂذلك ما قد ي ᢝ
ᡧᣚ ماᗷ ،ثمارᙬة للاسᘘمعرفته المخاطر المصاحᗷ (ةᘭبواسطة مؤسسة سوق مال

د يتعلق ᗷدقة المسᙬندات لغ الاسᙬثمار، وأن الهيئة لا تعᢝᣗ أي تأᘘᘭᜧاسᙬثماره من خسارة لᝣامل م
 ᣅ نفسها ᢝᣢتمالها، وتخᜧح أو اᖁالطᗷ المتعلقة ᢝ

ᡧᣚ ة أو أي خسارة ت تج عما وردᘭاحة من أي مسؤول
ᢝ حال 

ᡧᣚ) ةᘭأي جزء منها، وعلمه أن الطارح أو مؤسسة السوق المال ᣢندات أو الاعتماد عᙬهذه المس
 . ‘يئة ᗷمدى ملاءمة هذا الاسᙬثمار لهاسطة مؤسسة سوق مالᘭة) لا ᘌلزمه إشعار الهو توجᘭه الطᖁح ب

كة المدᣘ عليها منطᘘقة عᣢ طᖁح وᗖالنظر إᣠ الفقرة أعلاه نجدها  ᡫᣄلت ال ، ولا نعلم كᘭف توصَّ
 
᠍
 مسᙬثᡧᣎ وتكيᘭفه طرح اللجنة إᣠ قناعتها ᗷعدم اعتᘘار الطᖁح طرحا

᠍
  ا

᠍
و لا تنطبق  خاصا ᡫᣄه الᘭط عل

ندات تقودها لهذه القناعة، ولا ينال من ذلك ما ذكرته واردة أعلاه، لاسᘭما وأنها لم تقف عᣢ مسᙬال
امها ᗷالإجراءات النظامᘭة، أو تقدᘌم ما يᘘ᙭ت اسᘭᙬفاءها اللجنة من أن مو  ᡧ ᡨᣂت الᘘ᙭م ما ي ᢝ لم تقدِّ

ᡨᣎل᛿
وط اللازمة لاعتᘘار ما قامت ᗷه من أعمال ضمن الحالات ا ᡫᣄكون فللᘌ ᢝ

ᡨᣎمن يها ل ᡧᣎثᙬح مسᖁالط
 متطلᘘات قواعد طᖁح الأورا

᠍
ᢝ طرحا

ᡨᣎل᛿ح موᖁأن ط ᡧ ᢕᣌة، إذ أننا أوضحنا ما يبᘭن  ق المالលو ، ᡧᣎثᙬمس
ᢝ وقائع الدعوى 

ᡧᣚ تةᙫل، والمثᘭافة التفاص᛿ هᗷ ذلك تظهر من مشتملات العقد الموضح ᣢنة عᚏالب
 . ᢝᣘفة دعوى المدᘭصح ᢝ

ᡧᣚ الواردة  
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3 ᢝᣘة المدᘭإعادة  . عدم أحق ᢝ
ᡧᣚ رأس 

᠍
م، وعᣢ بنود  المال: اسᙬنادا العقد يتضح للدائرة  عᣢ ما تقدَّ

ᢝᣘ أو نظاᢝᣤ يᙬيح للمدعᘭة فس ᡫᣃ ة عدم وجود أي موجبᘌامات التعاقد ᡧ ᡨᣂخ العقد أو الخروج من الال
 
᠍
ا ᢕᣂتقص ᢝ

ᡨᣎل᛿فلم ي سب لمو  ᡧ ᢕᣌطلان التعاقد بᗷ اح لا ي تج عنهᗖــــع الأرᗫن عدم توزលالعقد، و ᢝ
ᡧᣚ

 د عᣢ، ولذا نؤكالأطراف
᠍
عا ᡫᣃ ᢝᣘ    عدم صحة  مطالᘘة المدِّ

᠍
بឝعادة رأس المال بناءً عᣢ زعمِ  و نظاما

ᢝ أساس᠏ خا᡽ᣖ وغᢕᣂ موجود ᗷالعق
ᡧᣎمن العقود اللازمة،  د مب ᡧ ᢕᣌالطرف ᡧ ᢕᣌم ب ᢔᣂومن المعلوم أن العقد الم

ᗫل: (ᘌا أيها الذين  ᡧ ᡧᣂمحᜓم الت ᢝ
ᡧᣚ ما جاء᛿ الوفاء بها ᣢع ع ᡫᣄالعقوقد حث الᗷ ما  ود)،آمنوا أوفواᘭلا س

 
᠍
ام بهالᝣلا  وأن العقد قد تضمن أحᜓاما ᡧ ᡨᣂالالᗷ ᢝ

ᡨᣎل᛿ولم تخل مو ᡧ ᢕᣌالطرف ."  
ᢝ ختام مذكرته ا طلᘘاته ليها المدᣘ ع ةوكᘭل تأجملثم     

ᡧᣚ ة اᘭئنافᙬطلب الاسᗷ ئنافᙬقبول الاس ،
 ᢝ

ᡧᣚ عدم اختصاص لجنة الفصلᗷ ئناف، والحᜓمᙬلغاء القرار محل الاسលوᘭة منازعات الأوراق المال
 بنظر الدعوى. ولا 

᠍
  ئᘭا

يراه  لطلب تزوᗫد اللجنة ᗷما قد  ؛المدᣘ عليها مة من ذكرة الاسᙬئناف المقدَّ ᗷم المدᢝᣘ  تم تᘘليغو   
الأمر الذي رأت  ،خلال خمسة أᘌام. وحᘭث مضت المدة المحددة دون ورود إجاᗷة من المدᢝᣘ  حᘭالها 

  من أوراق.  م فيها و مقدَّ الدعوى وفق ما همعه لجنة الاسᙬئناف نظر 
  

  لجنة الاسᙬئناف
والأنظمة لسوق المالᘭة ولوائحه التنفᘭذᘌة، ولوائح السوق، والقواعد والتعلᘭمات بناءً عᣢ نظام ا   

  الأخرى ذات العلاقة. 
دِّ ن إوحᘭث    

ُ
ᡧ  فإنهم خلال المدة المحددة واستوᡧᣚ متطلᘘاته النظامᘭة، الاسᙬئناف ق ᢕᣌقبوله يتع

 .ᢿًᜓش  
المدᣘ عليها عᣢ  ةمن وكᘭلمة موضوعᘭة، فحᘭث انصᛞت مذكرة الاسᙬئناف المقدَّ ومن الناحᘭة ال   

ᗷ ئناف، والحᜓمᙬة طلب إلغاء القرار محل الاسᘭمنازعات الأوراق المال ᢝ
ᡧᣚ عدم اختصاص لجنة الفصل

 بنظر الدعوى. 
᠍
  ولائᘭا

ᢝ موᗖاطلاع لجنة الاسᙬئناف عᣢ الأوراق الثابتة    
ᡧᣚ هᘭلف الدعوى، وما انتهت إل ᢝ

ᡧᣚ لجنة الفصل
ᗷ ᡧطلان قرارها محل الاسᙬئناف من  ᢕᣌتتاب بᜧالدعوىاتفاق الا ᢝ

ᡧᣚأن تدفع طرᗷ عليها ᣘلزام المدលو ،
 ᢝᣘقدره (للمد 

᠍
ᢝ ، ) رᗫال، ورفض ما عدا ذلك من طلᘘات150,000 مᘘلغا

ᡧᣚ اب الواردةᘘالأس ᣠإ 
᠍
اسᙬنادا

 للتكرار. لجن الذي تحᘭل إلᘭهقرارها، 
᠍
  ة الاسᙬئناف منعا

تجارᗫة المتطلᘘة ᗷموجب المادة (الثانᘭة وحᘭث استقر قضاء لجنة الاسᙬئناف عᣢ أن الصفة ال   
) من نظام السوق الم ᡧ ᢕᣌأن والثلاثᗷ مكن من خلالها توافر قناعة لدى اللجنةᘌ ة تتحقق من أي واقعةᘭال

خص تحققت هذه القناعة من شأواء ᗫة سالشخص الذي مارس هذا ال شاط قد مارسه ᗷصفة تجار 
ᡧ  مأ من المظهر الذي ظهر ᗷه مأمن سلوكه  مأالمخالف  َّᢕᣌث تبᘭه، وحᘭل العائد علᗷللجنة من المقا 

) الاسᙬئناف توافر الصفة  ᡧ ᢕᣌة والثلاثᘌعليها لتطبيق المادة (الحاد ᣘالمد ᢝ
ᡧᣚ 

᠍
التجارᗫة المتطلᘘة نظاما

  من نظام السوق المالᘭة. 
ᢝ عليها القرار محل الاسᙬئناف، وأوجه لجنة الاسᙬئناف عᣢ الأسᘘاب ال ᘭث اطلعتوح    

ᡧᣎُب ᢝ
ᡨᣎ

 ᡨᣂخلصت الاع ᢝ
ᡨᣎجة الᘭᙬان لها صحة النᘘᙬه، فقد اسᘭاض عل ᢝ

ᡧᣚ قضائها وسلامة إليها لجنة الفصل
ᢝ أقامت عليها هذا القضاء، وموافقة ذلك 

ᡨᣎد الᘭاب والأسانᘘمعه  للقواعد المقررة، الأمر الذي ترىالأس
ᢝ قرارها محل الاسᙬئناف. ة الاسᙬئناف تأيᘭد ما انتهت إلᘭلجن

ᡧᣚ ه لجنة الفصل  
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ᢝ منازعات الأ ةᗷه وكᘭل تدفعأما ما    
ᡧᣚ عليها من عدم اختصاص لجنة الفصل ᣘة المدᘭوراق المال

 بنظر الدعوى،
᠍
كة ᗷفᘭجاب عن ذلك  ولائᘭا ᡫᣃ أسهم ᢝ

ᡧᣚ تتابᜧح الاᖁطᗷ عليها قامت ᣘ(أ)أن المد 
 
᠍
 دون اتᘘاع الأحᜓامطرحا

᠍
نظام السوق المالᘭة ونظام  المقررة ᗷموجب نظامᘭةال والإجراءات  خاصا

᛿ات، ا ᡫᣄلذا ل 
ُ
ᢝ اختصاص ا دّ عَ فإن هذه الدعوى ت

ᡧᣚ تدخل ᢝ
ᡨᣎموجب نظام من الدعاوى الᗷ للجنة المقرر

ͭ  السوق المالᘭة  ᘌلاته،ه وتعدᗫ02/06/1424ــــخ ) والتار 30الصادر ᗷالمرسوم الملᢝᣟ ذي الرقم (م
᛿ات ᡫᣄموجب نظام الᗖال وᗷ المرسوم الصادر ᢝᣟذي مل ͭ لأمر اه، 01/12/1443 ) وتارᗫــــخ132رقم (م

  هذا الخصوص. المدᣘ عليها ب ةه وكᘭلتمعه لجنة الاسᙬئناف عما أثار  تالذي تلتف
ᢝ مذكرته ا المدᣘ عليه ةوكᘭله تما أورد ᗷقᘭةأما     

ᡧᣚ ئ اᙬة، فإن لجنة الاسᘭئنافᙬما  ا فيه ناف لم ترَ الاس
ᢝ يؤثر 
ᡧᣚ خلص ᢝ

ᡨᣎجة الᘭᙬا إليهت صحة الن  ᢝ
ᡧᣚ  .قرارها  

  فلهذه الأسᘘاب 
  : نافالاسᙬئ لجنة قررت

ᢝ منازعات الأوراق 
ᡧᣚ د قرار لجنة الفصلᘭة رقم تأيᘭهـ1446لعام  1/2024لͭدͭ 5405المال  

  
  

 لجنة الفصل منطوق قرار 

" ᢝᣘالمد ᡧ ᢕᣌتتاب بᜧطلان اتفاق الاᗷ :ᢻًو  أو ᡫᣄعليها ال ᣘكة المد .  
: إلزام المدᣘ عليها ᗷأن تدف

᠍
 قدره  ع إᣠ المدᢝᣘ ثانᘭا

᠍
) 150,000مائة وخمسون ألف (مᘘلغا

  رᗫال. 
: رفض ما عدا ذلك من طلᘘات

᠍
  ". ثالثا


